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أولاً: المقدمة  
تُعد الإدارة المالية من الركائز الأساسية في نجاح جمعية ذخر لرعاية كبار السن وتحقيق أهدافها، لما لها من دور رئيس في المحافظة على موارد الجمعية، وتنظيم عملياتها المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
وانطلاقاً من حرص الجمعية على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة والمساءلة، فقد أُعدت هذه اللائحة للسياسات المالية لتكون إطاراً منظماً لإدارة الموارد المالية والمصروفات والمقبوضات والمشتريات والعقود والأصول والحسابات البنكية والتقارير المالية.
وتعمل هذه اللائحة على توضيح المسؤوليات والصلاحيات المالية، وضبط الإجراءات المالية، وتقليل المخاطر، وتحقيق الفصل المناسب بين مهام الاعتماد والتنفيذ والمراجعة.
وتُطبق هذه اللائحة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة العربية السعودية، واللائحة الأساسية للجمعية، وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ثانياً: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

الجمعية: جمعية ذخر لرعاية كبار السن.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية المسؤول عن الإشراف على أعمال الجمعية واعتماد سياساتها وأنظمتها.

الإدارة التنفيذية: الجهة المسؤولة عن إدارة أعمال الجمعية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

المدير التنفيذي: المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الجمعية اليومية وتنفيذ السياسات والقرارات المعتمدة.

الإدارة المالية: الجهة أو الموظف المختص بإدارة الأعمال والحسابات والإجراءات المالية في الجمعية.

الموازنة التقديرية: الخطة المالية السنوية التي تتضمن الإيرادات والمصروفات المتوقعة للجمعية.

المصروف: المبلغ الذي تدفعه الجمعية مقابل شراء سلعة أو الحصول على خدمة أو تنفيذ نشاط أو برنامج.

الإيراد: أي مبلغ مالي تحصل عليه الجمعية من التبرعات أو المنح أو الهبات أو الاشتراكات أو الخدمات أو غيرها من الموارد النظامية.

العهدة: مبلغ أو أصل أو أدوات تسلم لأحد العاملين لاستخدامها في الغرض المحدد لها.
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السلفة: مبلغ مالي يُصرف مؤقتاً لأحد العاملين لغرض محدد، على أن تتم تسويته وفق الإجراءات المعتمدة.

المستند المالي: أي وثيقة تثبت عملية مالية، مثل الفاتورة أو الإيصال أو أمر الشراء أو سند القبض أو سند الصرف.

ثالثاً: الهدف من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى:
1. تنظيم العمليات المالية في الجمعية.
2. المحافظة على أموال الجمعية ومواردها.
3. ضمان استخدام الموارد المالية في الأغراض المخصصة لها.
4. تعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية.
5. تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المالية.
6. ضبط عمليات الصرف والتحصيل والإيداع.
7. الحد من مخاطر الأخطاء والتجاوزات والاحتيال المالي.
8. تعزيز الرقابة الداخلية.
9. توفير مستندات مالية واضحة وقابلة للمراجعة.
10. دعم إعداد التقارير والقوائم المالية بصورة دقيقة ومنظمة.

رابعاً: نطاق التطبيق
تطبق هذه اللائحة على:
* مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاختصاصات المالية.
* الإدارة التنفيذية.
* الإدارة المالية أو المسؤول المالي.
* جميع الموظفين والعاملين والمتعاونين الذين يتعاملون مع أموال الجمعية.
* جميع المشاريع والبرامج والأنشطة المالية.
* جميع التبرعات والمنح والهبات والإيرادات.
* جميع المصروفات والمشتريات والعقود.
* جميع الحسابات البنكية والأصول والعهد والسلف المالية.

خامساً: المسؤولية عن تطبيق اللائحة
1. مجلس الإدارة
يتولى مجلس الإدارة:
* اعتماد السياسات واللوائح المالية.
* اعتماد الموازنة التقديرية.
* الإشراف على إدارة أموال الجمعية.
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* اعتماد الصلاحيات المالية.
* اعتماد فتح الحسابات البنكية وإدارتها وفق الأنظمة.
* متابعة التقارير المالية.
* التأكد من وجود أنظمة وضوابط فعالة للرقابة الداخلية.
* متابعة الالتزام بالأنظمة واللوائح المالية.
2. المدير التنفيذي
يتولى:
* تنفيذ السياسات المالية المعتمدة.
* الإشراف على العمليات المالية اليومية.
* التأكد من الالتزام بالموازنة.
* اعتماد المصروفات وفق الصلاحيات الممنوحة له.
* رفع التقارير المالية إلى مجلس الإدارة.
* متابعة أداء الإدارة المالية.
3. المسؤول المالي
يتولى:
* تسجيل العمليات المالية.
* إعداد التقارير المالية.
* متابعة المقبوضات والمصروفات.
* إجراء التسويات البنكية.
* حفظ المستندات المالية.
* متابعة العهد والسلف.
* إعداد الحسابات والتقارير المطلوبة.

سادساً: السياسة العامة للشؤون المالية
تلتزم الجمعية بما يلي:
1. إدارة أموال الجمعية بما يحقق أهدافها.
2. عدم استخدام أموال الجمعية إلا في الأغراض المخصصة لها.
3. توثيق جميع العمليات المالية بمستندات رسمية.
4. عدم صرف أي مبلغ دون وجود مبرر ومستند مؤيد.
5. الفصل قدر الإمكان بين مهام طلب الصرف والاعتماد والتنفيذ والمراجعة.
6. عدم خلط أموال الجمعية بالأموال الشخصية.
7. إيداع أموال الجمعية في حساباتها البنكية الرسمية.
8. المحافظة على سرية المعلومات المالية.
9. الالتزام بالموازنة المعتمدة.
10. الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية ذات العلاقة.
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سابعاً: سياسة الموازنة التقديرية
الهدف
توفير خطة مالية سنوية تساعد الجمعية على التخطيط للموارد والمصروفات.
السياسة
تعد الجمعية موازنة تقديرية سنوية تتضمن:
* الإيرادات المتوقعة.
* التبرعات والمنح المتوقعة.
* المصروفات التشغيلية.
* مصروفات البرامج والمشاريع.
* الرواتب والمزايا.
* المصروفات الإدارية.
* الاحتياجات الرأسمالية.
* أي بنود مالية أخرى.
الإجراءات
1. تقوم الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع الموازنة.
2. تتم مراجعة المشروع من الجهة المالية المختصة.
3. يرفع المشروع إلى مجلس الإدارة.
4. يعتمد مجلس الإدارة الموازنة وفق الصلاحيات النظامية.
5. تتابع المصروفات والإيرادات مقارنة بالموازنة.
6. لا يجوز تجاوز البنود المعتمدة إلا وفق صلاحية معتمدة.

ثامناً: سياسة الإيرادات والموارد المالية
تشمل موارد الجمعية:
* التبرعات.
* المنح.
* الهبات.
* الوصايا.
* الأوقاف.
* الاشتراكات إن وجدت.
* عوائد الأنشطة والخدمات المسموح بها.
* أي موارد أخرى نظامية.

وتلتزم الجمعية بما يلي:
1. قبول الموارد المالية وفق الأنظمة.
2. توثيق مصدر الإيراد.
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3. إصدار مستند مالي مناسب لكل عملية تحصيل.
4. إيداع الإيرادات في الحسابات البنكية الرسمية.
5. عدم استخدام أي إيراد خارج الغرض المخصص له.
6. الالتزام بشروط الجهات المانحة والمتبرعين.

تاسعاً: سياسة التبرعات والمنح والهبات
تلتزم الجمعية عند استقبال التبرعات والمنح والهبات بما يلي:
1. التأكد من نظامية قبول التبرع.
2. تحديد الغرض من التبرع عند وجود تخصيص.
3. توثيق التبرعات والمبالغ المستلمة.
4. إصدار إيصال أو مستند رسمي.
5. إيداع التبرعات في حساب الجمعية.
6. استخدام التبرعات وفق الغرض المحدد لها.
7. الاحتفاظ بسجلات التبرعات.
8. إعداد التقارير المطلوبة عن التبرعات عند الحاجة.
ويُمنع قبول أي تبرع أو منحة أو هبة تخالف الأنظمة أو شروط الجمعية أو تؤثر على استقلالية الجمعية أو سمعتها.

عاشراً: سياسة المصروفات المالية
لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا في الحالات الآتية:
* تنفيذ برامج الجمعية.
* تقديم الخدمات للمستفيدين.
* المصروفات التشغيلية.
* الرواتب والمستحقات.
* المشتريات.
* العقود والخدمات.
* المصروفات الإدارية.
* أي مصروف يخدم أهداف الجمعية.

ويجب أن يكون كل مصروف:
1. ضرورياً.
2. مرتبطاً بنشاط الجمعية.
3. معتمداً من صاحب الصلاحية.
4. مؤيداً بمستند رسمي.
5. مسجلاً في السجلات المالية.
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الحادي عشر: سياسة المشتريات والتعاقدات
تهدف الجمعية إلى تحقيق أفضل قيمة مقابل الموارد المالية المتاحة.
وتلتزم عند الشراء بما يلي:
1. تحديد الاحتياج قبل الشراء.
2. التأكد من توفر الاعتماد المالي.
3. مقارنة الأسعار عند الحاجة.
4. اختيار المورد المناسب وفق الجودة والسعر والالتزام.
5. توثيق عملية الشراء.
6. عدم تجزئة المشتريات للتحايل على الصلاحيات.
7. تجنب التعامل مع الموردين الذين توجد معهم مصلحة شخصية غير معلنة.
8. توثيق العقود والاتفاقيات.

الثاني عشر: سياسة الصرف المالي
يتم الصرف وفق التسلسل الآتي:
1. تحديد الاحتياج.
2. إعداد طلب الصرف.
3. إرفاق المستندات المؤيدة.
4. مراجعة الطلب مالياً.
5. اعتماد الطلب من صاحب الصلاحية.
6. تنفيذ عملية الدفع.
7. تسجيل العملية محاسبياً.
8. حفظ المستندات.
ولا يجوز صرف أي مبلغ دون اعتماد مسبق، باستثناء الحالات الطارئة التي يتم توثيقها واعتمادها لاحقاً وفق الصلاحيات.

الثالث عشر: سياسة السلف المالية
يجوز صرف سلفة مالية عند الحاجة لأغراض محددة.
وتخضع السلفة للضوابط التالية:
* تحديد الغرض من السلفة.
* تحديد المبلغ.
* اعتماد السلفة.
* عدم صرف سلفة جديدة قبل تسوية السابقة.
* تقديم المستندات المؤيدة للمصروفات.
* إعادة المبلغ المتبقي.
* إقفال السلفة بعد التسوية.
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الرابع عشر: سياسة العهد المالية
تسلم العهد للموظف أو المسؤول بموجب نموذج رسمي.
وتشمل العهد:
* العهد النقدية.
* الأجهزة.
* الأدوات.
* الممتلكات.
* المستلزمات.

ويلتزم مستلم العهدة:
1. المحافظة عليها.
2. استخدامها للغرض المخصص.
3. عدم تسليمها للغير دون موافقة.
4. الإبلاغ عن الفقد أو التلف.
5. إعادة العهدة عند انتهاء الحاجة أو انتهاء العلاقة بالجمعية.

الخامس عشر: سياسة الحسابات البنكية
تلتزم الجمعية بما يلي:
1. فتح الحسابات البنكية باسم الجمعية.
2. عدم استخدام الحسابات الشخصية في معاملات الجمعية.
3. تحديد المفوضين بالتوقيع وفق القرارات المعتمدة.
4. إجراء التسويات البنكية بشكل دوري.
5. حفظ كشوف الحسابات.
6. تحديث بيانات الحسابات والمفوضين عند الحاجة.
7. المحافظة على سرية بيانات الدخول والوسائل البنكية.

السادس عشر: سياسة المقبوضات والإيداعات
يجب:
* إصدار سند قبض عند استلام المبالغ.
* تسجيل جميع المقبوضات.
* إيداع المبالغ في حساب الجمعية.
* عدم الاحتفاظ بمبالغ نقدية إلا في الحدود اللازمة.
* مطابقة المقبوضات مع السجلات المالية.
* حفظ مستندات الإيداع.
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السابع عشر: سياسة الأصول والممتلكات
تسجل جميع أصول الجمعية في سجل خاص يتضمن:
* اسم الأصل.
* رقم الأصل.
* تاريخ الشراء.
* قيمة الأصل.
* موقع الأصل.
* المسؤول عنه.
* حالة الأصل.
ولا يجوز بيع أو التنازل عن أصول الجمعية إلا وفق الصلاحيات والأنظمة المعتمدة.

الثامن عشر: سياسة الرواتب والمستحقات
تُصرف الرواتب والمستحقات وفق:
* عقود العمل.
* القرارات المعتمدة.
* الأنظمة ذات العلاقة.
* سجلات الحضور والانصراف عند تطبيقها.
* كشوف الرواتب المعتمدة.
ويجب المحافظة على سرية بيانات الرواتب وعدم الإفصاح عنها إلا لمن يملك صلاحية الاطلاع عليها.

التاسع عشر: سياسة المنح والمساعدات المالية والعينية
تلتزم الجمعية عند تقديم المساعدات بما يلي:
1. اعتماد المستفيد وفق الضوابط المعتمدة.
2. توثيق حالة المستفيد.
3. تحديد نوع وقيمة المساعدة.
4. اعتماد الصرف.
5. توثيق استلام المستفيد للمساعدة.
6. حفظ المستندات.
7. عدم صرف المساعدة إلا وفق البرامج المعتمدة.

العشرون: سياسة المشاريع والبرامج الممولة
تلتزم الجمعية بما يلي:
* تحديد ميزانية المشروع.
* تحديد مصدر التمويل.
* الالتزام بالغرض المحدد للتمويل.
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* متابعة المصروفات.
* إعداد التقارير المالية.
* عدم تحويل الأموال بين المشاريع إلا بموافقة الجهة المختصة.
* حفظ مستندات المشروع المالية.

الواحد والعشرون: سياسة التبرعات المقيدة
إذا حدد المتبرع غرضاً معيناً للتبرع، تلتزم الجمعية باستخدامه في الغرض المحدد.
ولا يجوز تغيير الغرض إلا وفق ما تسمح به الأنظمة والضوابط ذات العلاقة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

الثاني والعشرون: سياسة إدارة النقدية
تلتزم الجمعية بما يلي:
1. الحد من التعامل النقدي قدر الإمكان.
2. استخدام التحويلات البنكية ووسائل الدفع المعتمدة.
3. حفظ النقد في مكان آمن.
4. تحديد المسؤول عن النقدية.
5. إجراء جرد دوري.
6. توثيق أي فرق مالي والتحقيق فيه.

الثالث والعشرون: سياسة التسويات البنكية
تقوم الإدارة المالية بإجراء تسوية دورية للحسابات البنكية بهدف:
* مطابقة رصيد البنك مع السجلات.
* اكتشاف العمليات غير المسجلة.
* التحقق من الشيكات والتحويلات.
* معالجة الفروقات.
* اكتشاف الأخطاء أو العمليات غير المصرح بها.
الرابع والعشرون: سياسة الحسابات والتقارير المالية
تعد الإدارة المالية التقارير المالية الدورية التي تشمل عند الحاجة:
* قائمة الإيرادات والمصروفات.
* تقرير الموازنة الفعلية مقارنة بالتقديرية.
* تقرير التدفقات النقدية.
* تقرير المشاريع والبرامج.
* تقرير الأصول.
* تقرير السلف والعهد.
* أي تقارير أخرى تطلبها الإدارة أو مجلس الإدارة.
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الخامس والعشرون: سياسة المراجعة والرقابة المالية
تعمل الجمعية على تطبيق ضوابط الرقابة المالية من خلال:
* الفصل بين الصلاحيات.
* مراجعة المستندات.
* متابعة الموازنة.
* إجراء التسويات البنكية.
* مراجعة العهد والسلف.
* جرد الأصول.
* مراجعة التقارير المالية.
* معالجة الملاحظات المالية.
ويحق للجهات المخولة مراجعة السجلات والمستندات المالية وفق الصلاحيات المعتمدة.

السادس والعشرون: سياسة تعارض المصالح في المعاملات المالية
يجب على كل عضو أو موظف أو متعاون الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي معاملة مالية أو عقد أو شراء.
ويمنع:
* استغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية.
* توجيه المشتريات لمورد تربطه به مصلحة شخصية دون إفصاح.
* المشاركة في اعتماد معاملة يكون فيها صاحب القرار مستفيداً منها.

السابع والعشرون: سياسة مكافحة الاحتيال والاختلاس المالي
تلتزم الجمعية بمنع ومكافحة:
* الاختلاس.
* التلاعب في المستندات.
* التزوير.
* إساءة استخدام أموال الجمعية.
* استغلال الصلاحيات المالية.
* تقديم فواتير وهمية.
* إخفاء المعلومات المالية.
ويتم التعامل مع أي اشتباه وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

الثامن والعشرون: سياسة حفظ السجلات والمستندات المالية
تحتفظ الجمعية بالسجلات والمستندات المالية وفق الأنظمة ذات العلاقة.
وتشمل:
* الفواتير.
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* سندات القبض.
* سندات الصرف.
* كشوف الحسابات.
* العقود.
* الاتفاقيات.
* سجلات الأصول.
* سجلات العهد والسلف.
* التقارير المالية.
* المراسلات المالية.
ويجوز الحفظ إلكترونياً مع توفير الحماية المناسبة للبيانات، والاحتفاظ بالسجلات المالية وفق المدد النظامية المعتمدة.  

التاسع والعشرون: سياسة الالتزام والامتثال المالي
تلتزم الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المالية ذات العلاقة، وبما يصدر من:
* المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
* الجهات الحكومية ذات العلاقة.
* الأنظمة المالية والمحاسبية.
* الجهات الرقابية.
* الجهات المانحة وفق شروط التمويل.
كما تلتزم الجمعية بتحديث سياساتها عند صدور أي متطلبات نظامية جديدة.

الثلاثون: الصلاحيات المالية
تحدد الصلاحيات المالية وفق مصفوفة الصلاحيات المالية المعتمدة من مجلس الإدارة.
وتشمل المصفوفة:
* طلب الشراء.
* اعتماد الشراء.
* اعتماد الصرف.
* توقيع العقود.
* التعامل مع الحسابات البنكية.
* اعتماد السلف.
* اعتماد العهد.
* اعتماد المشاريع.
* اعتماد التعديلات على الموازنة.
ولا يجوز لأي شخص ممارسة صلاحية مالية تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
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الواحد والثلاثون: المخالفات المالية
تعد مخالفة مالية كل ممارسة تتضمن: * الصرف دون اعتماد.
* استخدام أموال الجمعية لأغراض شخصية.
* عدم تقديم مستندات مالية.
* التلاعب في الفواتير.
* إخفاء معلومات مالية.
* إساءة استخدام العهد.
* التأخر غير المبرر في تسوية السلف.
* مخالفة الصلاحيات المالية.
وتتخذ الجمعية الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
الثاني والثلاثون: مراجعة وتحديث اللائحة
تراجع هذه اللائحة: *بشكل دوري.
* عند صدور أنظمة جديدة.
* عند تغيير الهيكل التنظيمي.
* عند ظهور حاجة لتعديل الإجراءات المالية.
* بناءً على نتائج المراجعة والرقابة.
ولا يعتمد أي تعديل إلا من الجهة صاحبة الصلاحية.
الثالث والثلاثون: أحكام ختامية
1. تعد هذه اللائحة جزءاً من منظومة الحوكمة الداخلية لجمعية ذخر لرعاية كبار السن.
2. يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها.
3. تلغى أي تعليمات أو ممارسات سابقة تتعارض معها.
4. تفسر مواد اللائحة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
5. في حال وجود تعارض بين هذه اللائحة وأي نص نظامي، يطبق النص النظامي.
6. يتم تعميم اللائحة على الجهات والأشخاص المعنيين بتطبيقها.
7. تحفظ النسخة المعتمدة ضمن وثائق الحوكمة الرسمية للجمعية.
الرابع والثلاثون: الاعتماد
اعتمد مجلس إدارة جمعية ذخر لرعاية كبار السن هذه السياسة في اجتماعه النظامي، ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخ اعتمادها، وتُعد ملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين، كما تُنشر وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجمعية تحقيقًا لمبادئ الشفافية والامتثال.
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن سليمان القرناس
التوقيع / ______________________ 
ختم الجمعية / ______________________( 15 )

المحتويات 
· مقدمة اللائحة
· بيانات الوثيقة
· التعريفات
· الهدف من اللائحة
· نطاق التطبيق
· المسؤولية عن تطبيق اللائحة
· السياسة العامة للشؤون المالية
· سياسة الموازنة التقديرية
· سياسة الإيرادات والموارد المالية
· سياسة التبرعات والمنح والهبات
· سياسة المصروفات المالية
· سياسة المشتريات والتعاقدات
· سياسة الصرف المالي
· سياسة السلف المالية
· سياسة العهد المالية
· سياسة الحسابات البنكية
· سياسة المقبوضات والإيداعات
· سياسة الأصول والممتلكات
· سياسة الرواتب والمستحقات
· سياسة المنح والمساعدات المالية والعينية
· سياسة المشاريع والبرامج الممولة
· سياسة التبرعات المقيدة
· سياسة إدارة النقدية
· سياسة التسويات البنكية
· سياسة الحسابات والتقارير المالية
· سياسة المراجعة والرقابة المالية
· سياسة تعارض المصالح في المعاملات المالية
· سياسة مكافحة الاحتيال والاختلاس المالي
· سياسة حفظ السجلات والمستندات المالية
· سياسة الالتزام والامتثال المالي
· الصلاحيات المالية
· المخالفات المالية
· المراجعة والتحديث( 16 ) 
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